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 ايمن هلسا 
الأردن، حيث شغل مناصب رئيس القسم العام ومساعد  -محام واستاذ القانون المشارك بجامعة الاسراء في عمان 

لديه مجموعة من الدراسات المعنية بحقوق الانسان والقانون  العميد ومدير مكتب الاعتماد وضمان الجودة. 
شغل في السابق منصب مسؤول الحماية   لبنان.-الدولي العام، ونشر عددا من المقالات في المفكرة القانونية 

الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كل من الأردن وتركيا والخليج العربي، ومنصب مستشار  
كما كان عضوا  لرئيس ديوان المظالم الأردني، ومنصب مساعد للبحث والتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.  

، وشارك في إعادة صياغة المشروع المعدل 2012ية للبادية الوسطى في عام في لجنة الانتخابات البرلمان 
 للاتفاقية العربية الخاصة باللجوء. 

 
 المفكرة القانونية  

-22بتاريخ  2360هي جمعية غير حكومية لا تبتغي الربح، حائزة على بيان علم وخبر رقم 
 ، مقرها في بيروت. تهدف الى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في لبنان خاصة12-2009

والمنطقة العربية عامة فلا يعود صوغ القانون حكراً على أعيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن 
 ي ولا يقتصر على القانونيين وحدهم. العاد

 
 مبادرة المساحة المشتركة

تعمل مبادرة المساحة المشتركة على تعزيز ثقافة الحوار المبني على تعزيز ثقافة الحوار المبني 
على المعرفة عبر تمكين صانعي السياسات العامة والمعنيين والخبراء في لبنان وعلى الصعيدين 

 الاقليمي والدولي، من التوصل الى تفاهمات مشتركة حول المسائل الوطنية الرئيسية. 
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 ة توطئ 

، وبالتعاون مع المفكرة القانونية وشركاء إقليميين ودوليين،  2013تقوم مبادرة المساحة المشتركة، منذ العام 

بدعم حلقات نقاش وبحث بين خبراء وفاعلين من بلدان عربية مختلفة حول "تحوّلات الدولة العربية؟"  

التداعيات الحاصلة على المستوى الوطني    وتداعيتها المختلفة. ويركّز هذا العمل التعاوني، من جهة أولى، على

في سبيل فهم عمليات الاصلاح السياسي والدستوري والقضائي القائمة ومعرفة هوية القوى والأطراف  

المشاركة والمؤثرة في هذه العمليات وأدوارها. ويتم التركيز، من جهة ثانية، على التداعيات الحاصلة على  

لانقسامات والقوى الفاعلة وميادين المواجهة )عقائدية، سياسية، اقتصادية،  المستوى الإقليمي لدراسة طبيعة ا

من خلال تبادل الباحثين والأطراف والفئات المعنية   – مذهبية...( وموازين القوى الجديدة. يهدف هذا الدعم 

إلى تطوير  إلى التوصل إلى فهم أعمق لمختلف مسارات التغيير، الداخلية والخارجية، و  –الخبرات والمعرفة  

الأساليب المعرفية والأدوات والمنهجيات المعتمدة، كما وتنسيق العمل في ما بينها على المستويين الوطني  

 والاقليمي.  

 

في سياق   تونس/مصر/المغرب(/ الأردن)في  قانون الإرهاب(  /الدستور طبيق ت ) اعدت هذه الدراسة حول 

رية التي نتجت عن التحركات العربية والمسارات  حلقات النقاش والبحث حول تطبيق الإصلاحات الدستو

 التشريعية التي أتبعت في اعتماد قوانين جديدة، وتحديداً قوانين مكافحة الإرهاب. 
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 تقديم
  2011في الأردن في عامي  أجُريتلغايات تفعيل التعديلات الدستورية التي  عُدّلت أو أقُرَّتتهدف هذه الورقة إلى تناول القوانين التي 

تماعية  موقف القوى السياسية والاجو تقييم دورها الإصلاحي،  و لغايات حصر هذه القوانين،  اتُّبعتالآلية التي وإلى النظر في ، 2014و
 التعديلات الدستورية. ما إذا خدمت الأهداف التي من أجلها أقرت وبيان  ها، من
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 الآليات المت بعة لإقرار التعديلات الدستورية . 1

بالضرورة إعطاء لمحة   يستتبعالحديث عن تفعيل التعديلات الدستورية من خلال إقرار قوانين جديدة أو تعديل ما هو موجود منها، إنّ 
 . التعديلات الدستوريةتلك قرار لإ اتُّبعت  سريعة عن الآليات التي

 لجنة الحوار الوطن   1.1

من أشكال   شكلًا  ،على خطاب التكليف السامي  بالاعتماد  ،الحوار الوطن  لجنة   2011رئيس الوزراء في آذار عام  كان تشكيل
  53تشكلت اللجنة من  و رجاء المملكة كافة.  أا بإصلاح النظام في  مطالبً   2010الاستجابة للحراك الشعبي الذي بدأ في الأردن في العام  

فعاليات السياسية  لقوى والامن الوزراء السابقين وممثلي  اوشملت عددً  ، طاهر المصري،في حينه  برئاسة رئيس مجلس الأعيان  اعضوً 
على   ا شعبيً  لاقت قبولًا  أن هذه اللجنةأعضاء اللجنة على أساسها، إلا  اختيرالحكومة الأسس التي  لم تبيّن و  الاقتصادية.والاجتماعية و 

 . تّم تمثيلهم فيها خوان المسلمينالإ زاب السياسية المعارضة وجماعةالأحاعتبار ان 

 فيها لهم النجاح في وضع الأطر لقيادة عملية  ها تمنّ ئه الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس اللجنة وأعضا ، وجّ 2011آذار  14في و 
تكريس العدالة   يهدف إلى و ل كل الأردنيين حوار سياسي والوصول إلى صيغة قانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى انتخاب مجلس نيابي يمثّ 

ن  ويمكّ  ،ا ا راسخً ة والحزبية القائمة ويكرسها نهجً وكذلك التوصل إلى تشريع يثري التعددية السياسي ، لنزاهة والشفافية وسيادة القانون وا
حات المواطنين   عن طمو من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار عبر أحزاب ذات برامج تعبّر  كافة  القوى السياسية الفاعلة

 في فترة ثلاثة أشهر.   ،فئة الشباب منهم ، لا سيما  وتستجيب لتطلعاتهم

  العامة للإصلاح السياسي   التي حددت المبادئ 1، جرى التوافق على الوثائق النهائية لأعمال لجنة الحوار الوطن 2011أيار  24في و 
اعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة  و  تعزيز منظومة النزاهة الوطنية و  وم المواطنة والعدالة الاجتماعيةترسيخ مفه و  ثل احترام حقوق الإنسانم
لجنة الحوار الوطن تقتصر فقط على العملية   التي اقترحتها ن التعديلات الدستورية إ م، فا على ما تقدّ اعتمادً و الشفافية. لة و ءالمساو 

 لى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحقوق والحريات.  ع، لكن تقارير اللجنة أكدت في أكثر من موقع الانتخابية

 اللجنة الملكية لتعديل الدستور  1.2

فة بمراجعة نصوص  أحمد اللوزي، برئاسة لجنة ملكية مكلّ رئيس الوزراء الأسبق، إلى الثاني  الله د الملك عبد، عه  2011نيسان  27في 
من خلال العمل على ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية  ه ومستقبل للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن  الدستور

ات متعلقة بالتعديلات الدستورية  بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطن من توصي اللجنة في السياق الدستوري، على أن تأخذ
رئيس المجلس  و   رئيس مجلس النواب و   هم رئيس مجلس الأعيان من  ، أعضاء في اللجنة   تسعة  الملك  وعيّن   الانتخاب والأحزاب.   المرتبطة بقانوني ي 

 القضائي ووزراء سابقين من ضمنهم أعضاء في مجلس الأعيان. 

 
 تموز http://www.jordanpolitics.org[  ،  2 [ ردنالأ في السياسية الحياة دليل موقع  على متوفر الوطني الحوار لمخرجات الكامل النص  1

2015.   
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إذا أخذنا بعين   لا سيما  ا كان عليه الحال في لجنة الحوار الوطن، لم  خلافاً  تهيمن عليها السلطة التنفيذية،  الملكية  اللجنة والجدير ذكره أن 
القوى  و منظمات المجتمع المدني  ومن ناحية أخرى فإنّ نان بإرادة ملكية. رئيس المجلس القضائي يعيَّ الاعتبار أن رئيس مجلس الأعيان و 

،  "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "، و"ن رايتس ووتش هيوم"، ومنظمة  " متوسطية لحقوق الإنسان   -اليوروالشبكة  "دعا    ما   ،لم تُمثَّل   الحزبية
، بما في ذلك استشارة المجتمع المدني بشأن جميع القضايا المطروحة،  ميعبعملها وفق أسلوب يشمل الج للقياماللجنة الملكية إلى مناشدة 

ين وضباط إنفاذ القانون والمحامين أن يشيروا في الإجراءات القضائية إلى مواد  عين العامّ شجيع القضاة والمدّ تو تعزيز حقوق الإنسان، و 
  . توسيع انطباق أحكام الدستور على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية الأردنية، بما في ذلك غير الأردنيين و القانون الدولي، 

بصفة خاصة اللاتي يعانين من وضع    ، ومنهنّ ومن شأن وضع مادة دستورية تكرّس عدم التمييز كمبدأ في القانون المحلي أن يخدم النساء
وتمرير الجنسية من الأمهات إلى   ل المثال، قانون الأحوال الشخصية على سبي هذه القوانين، القوانين الأردنية الحالية، ومن دوني بموجب 

 .2أطفالهن 

كما هو الحال بالنسبة للتحالف الذي ضم    يهاإل  اقتراحاتهاتعيين اللجنة بالطريقة السابقة بعض المنظمات غير الحكومية من تقديم  لم يمنع  
رئيس مجلس الأعيان،    أن   سياسية، إلا   وأل عن التشاور مع أي جهات مدنية  اللجنة بعملها بمعز قامت  و   .3منظمة حقوقية   إحدى عشرة

.  مت إليها"دّ  "اللجنة استأنست بالعديد من الآراء والنماذج والمقارنات التي قُ أن  حد التصريحات الصحفية  أفي  عضو اللجنة الملكية، قال  
،  5وسط انتقادات قوى سياسية وفعاليات شعبية  2011 من عام  آب  شهر في  4مشروع التعديلات الدستورية للملك  اللجنة  متقدّ و 

 : قها إلى الأمور التالية وذلك بسبب عدم تطرّ 

 ، انتخاب مجلس الأعيان •
   ،عدم النص على علو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية  •
 ، تداول السلطة بالتالي لا يوجد ما يضمن مبدأ و  تكليف الملك لممثل الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة  •
 . حظر التمييز على أساس الجنس  •

ن تضيف أي تعديلات تراها ضرورية،   أيمكن للحكومة  ن مخرجاتها مجرد توصيات و أ نة بالدفاع عن مقترحاتها بالقول وبدورها قامت اللج
نصل لمرحلة متقدمة بسبب هذه  لم رئيس الوزراء أو مجلس الأعيان و  "إن الهياكل الحزبية في البلاد ليست مؤهلة بعد لانتخابوأضافت 

حت تناسب المرحلة الحالية وعند تطور الحياة السياسية في  الهياكل التي لم تتبلور بشكل كامل". كما أوضحت "أن التعديلات التي اقترُ 
ن كلمة  أاللجنة فادت أ ،ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل  صار إلى تعديلات دستورية أوسع وأشمل". وفي البلاد في السنوات المقبلة يُ 

بالنسبة لموضوع  و  . ة، لذلك لم يكن هناك مبرر لإضافة كلمة الجنسأالرجل والمر   تشمل بموجب المفاهيم الدستورية ردنيين بكل المعاييرالأ
 

  .www.hrw.org][ ، 2 /7  /2015 "واتش رايتس هيومن" منظمة موقع على متوفر للرسالة الكامل النص  2
جمعية الحقوقيين   ؛ نسان في الأردنالمنظمة العربية لحقوق الإ  ؛ اتحاد المرأة الأردنيةالمنظمات التي اعتمدت هذا الاقتراح هي )بحسب الترتيب الهجائي(     3

مركز الجسر   ؛ حقوق الإنسانمركز الجذور لتنمية  ؛ مرصد الإنسان والبيئة  ؛ النساء العربياتجمعية  ؛ ان لحقوق الإنسانجمعية منتدى عم    ؛ الأردنية

 .منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن ؛ الإنسان ان لدراسات حقوقمركز عم    ؛ مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ؛ العربي للتنمية وحقوق الإنسان
  .http://www.parliament.jo/][ ، 2/7  /2015 الأمة مجلس موقع على متوفر للتعديلات الكامل النص  4
  8/8/2011، أحزاب المعارضة الأردنية: التعديلات الدستورية المقترحة لا تحقق مبدأ تداول السلطةأنظر على سبيل المثال جريدة الأخبار،   5
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  ىن تبقألذلك تقرر    ، ردنيالدولية لا تنسجم مع المجتمع الأ  وجدت اللجنة أن في ذلك جوانب خطرة لأن المعايير   ، المعايير والمواثيق الدولية 
الاتفاقيات الدولية   وهو أنأن هذا التصريح يتناقض مع ما استقر عليه القضاء الأردني ا علمً  6 علىالأ يهردنية والدستور القوانين الأ

    ن الدستور لم ينص على قيمتها القانونية. وطنية في حال تعارضها بالرغم من أتعلو على القوانين ال

تجاهلت   لأنهاعن عدم رضاها عن التعديلات الدستورية المقترحة  7ردنية أمنظمة حقوقية  (18) ثماني عشرةعربت أوفي سياق متصل، 
واحترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها   تعلقة بفصل السلطات واستقلاليتها والم رفُعتالتعديلات التي  جوهر

من التعديلات   ا لى أعضاء مجلسي النواب والأعيان عددً إرسلتها أالمنظمات في مذكرة هذه واقترحت  في الجريدة الرسمية.  ونشُرت الأردن 
لت ن أ التي سبق   .  8عملها هذه الأخيرة إلى اللجنة الملكية عندما باشرتأرُس 

،  عيان والنوابية لأعضاء مجلسي الأأرسلت مقترحاتها حول التعديلات الدستور   اا، إلا أنهكان متأخرً نقابة المحامين    لوبالرغم من أن تدخّ 
وقد يكون سبب تأخر النقابة في تقديم اقتراحاتها هو انتخاب مجلس نقابي جديد في منتصف  . 9مناقشتها في البرلمانبوشرت أي عندما 

كبير مع    دّ  حلى إالمقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين  وتوافقتتعيين المناصب الداخلية للمجلس. بومن ثم الانشغال  2011عام 
  سلامية وطالبت بالنص المرأة لا يتعارض مع الشريعة الإ ضافت أن النص على المساواة بين الرجل و ألكنها  ، مطالب المنظمات الحقوقية

 . 10داري للمجلس القضائي صراحة على الاستقلال المالي والإ

لتعديلات البسيطة والمتمثلة بتعديل آلية الطعن أمام  الحكومة بدورها مشروع تعديل الدستور إلى البرلمان بعد أن أجرت بعض اأرسلت و 
 . هذه المحكمة بطريقة غير مباشرة مام أ يتمكن المواطن العادي من الطعن  المحكمة الدستورية حت 

 مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان   1.3

مشروع  د في  و فقرة لم تر  أي مادة  أمجلس النواب الحق في تعديل  لا يملك  ،  11ا لقرارين سابقين صدرا عن المجلس العالي لتفسير الدستور سندً 
ت على المساواة بين الأردنيين بإضافة  التي نصّ   6تعديل المادة  ل محاولات مجلس النواب    اعتُبرت   ،لذلك   . الوارد من الحكومة   القانون المعدّل 

 
 .16/9/2011، "البرلمانية تشكيل حكومة "غير متاحالأردن: تكليف الملك لممثل الأغلبية العربية،  "سي إن إن"  6
نسان في لإا. المنظمة العربية لحقوق 3 . الملتقى الإنساني لحقوق المرأة2 تحاد المرأة الأردنيةإ. 1 (:الأبجديعة ) بحسب الترتيب المنظمات الموق    7

. لجنة الحريات العامة وحقوق 8 . شبكة مساواة7 نتدى عمان لحقوق الإنسان. جمعية م6 . جمعية النساء العربيات5 . جمعية الحقوقيين الأردنية4 الأردن

. مركز تمكين  12 . مرصد الإنسان والبيئة11 علاميات العربيات. مركز الإ10 . لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين9 الإنسان في نقابة المحامين

. مركز حماية وحرية 15 . مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان14 حقوق الإنسان . مركز الجذور لتنمية13ن للمساعدة القانونية وحقوق الإنسا

 . منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن18 . مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان17 . مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان16 الصحفيين
 . 29/8/2011، التعديلات الدستورية المقترحةردنية تنتقد أمنظمة حقوقية  18مرايا نيوز،   8
 .25/8/2011النواب، لى الحكومة وإرحاتها حول التعديلات الدستورية ترسل مقت (المحامينالدستور الأردنية، )  9
   .http://ar.ammannet.net/][ ، 2/7 / 2015 خباريالإ نت عمان موقع على متوفر المحامين نقابة لمقترح الكامل النص  10
الذي نصت   هذه القاعدة نرى أن المقصود من التعديل  وعلى ضوء  :"جاء في هذا القرارحيث    1955لسنة    1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم     11

اميه سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان ولهذا فلا يجوز هدافه ومرأحكام مشروع القانون وفي نطاق أهو التعديل الذي ينحصر في حدود  91عليه المادة 

جزنـا لمجلــس النواب وضع مثل هذه  الأحكام أذا  إننا  إلا فإضع المشروع من أجلها، وا جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي و  أن  يتناول التعديل أحكام  

حق السلطة التنفيذية في وضع مشروع  وتجاوزناحدى مراحله الدستورية إفقدنا القانون أالجديدة عن طريق استعمال حقه في تعديل المشروع نكون قد 

لسنة  1ر كذلك قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم نظ. أ"المذكورتين 95و  91قانون بهذه الأحكام الجديدة وتقديمه للمجلس طبق نص المادتين 

ا  1974 دخاله على أي قانون تعرضه الحكومة عليه يجب أن ينحصر في حدود أحكام المشروع إالتعديل الذي يملك مجلس النواب " أنالذي جاء فيه أيض 

 ."وفـي نطاق غاياته ومراميه
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.  12ل هذه المادة ا غير دستورية طالما أن مشروع الحكومة لم يعُدّ نهأ على اعتبار  محاولات فاشلة الجنس كسبب من أسباب عدم التمييز 
ظر ذلك على مجلس النواب  يحُ بينما مواد الدستور التي يمكن تعديلها على ذلك أن اللجنة الملكية والحكومة يحق لهما اختيار  وترتَّب

 . المنتخب 

على الحكومة  يتعين    ، الحل   في حالنه  أ لكن انتهى الأمر    ،بحل البرلمان لجهة صلاحيته  مجلس النواب وضع ضوابط على سلطة الملك  حاول  
  ر  ويعود البرلمان المنحل إلى الانعقاد إذا لم تجُ  أن تقدم استقالتها خلال أسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها 

ن  أن اقترحت اللجنة الملكية أ بعد  سن ثلاثين  رفع سن الترشح لمجلس النواب إلى  أن ي. كما استطاع المجلس أشهر  أربعة انتخابات خلال 
  تغيير على صياغة المادة دون  تنصبّ  أجراها البرلمان فكانت شكلية و ا بقية التعديلات التي مّ أ . خمسًا وعشرين سنة يكون سن الترشح 

"   ر( وكلمة )من( بكلمة "علىمن مشروع التعديل بعد استبدال كلمة )تنال( بكلمة )تؤثّ  39قرار المادة إعند و الحال مضمونها كما ه
ق والحريات على جوهر هذه  تصدر بموجب هذا الدستور لتنظم الحقو  ر القوانين التي ن تؤثّ أ"لا يجوز   تي فأصبح نص المادة على النحو الآ 

، صدرت  2011أيلول  30بل مجلس النواب. وفي عيان التعديلات كما وردت من ق  مجلس الأ " وبدوره أقرّ .ساسياتها أ  و تمس أالحقوق 
 . 13النواب ه مجلسا الأعيان و قرّ أبالشكل الذي   بالموافقة على التعديلات الدستورية   الإرادة الملكية

 2014الدستوري للعام التعديل   1.4

ويستهدف  ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع معدل للدستور وإحالته إلى مجلس النواب بحسب أصول الدستور. 2014في آب  
 مشروع القانون تعديل مادتين، وهما: 

شراف على  بمنحها صلاحية الإل على اختصاصها المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات من خلال إجراء تعدي، و 67المادة  •
ى  خر أي انتخابات  أء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة  ولمجلس الوزرا  ، ا لأحكام القانوني انتخابات عامة وفقً أو الانتخابات البلدية  

 .  بإجراء تلك الانتخابات لة قانوناً على طلب الجهة المخوّ  شراف عليها بناءً و الإأ
 مدير دائرة المخابرات العامة يتم بقرار من الملك. على أن تعيين قائد الجيش و  صراحةً من خلال النص   ،127المادة  •

نتخاب وتمكينها من  لاحيات الهيئة المستقلة للاتوسيع صالحكومة أن الأسباب الموجبة لهذا التعديل هي  الذي قدّمتهوجاء في المشروع 
  خرى أنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات مالانتخابات البلدية والنيابية و دارة أي انتخابات عامة بما في ذلك إ

في    تأثيرهماثرهما أو  وعدم تأتهما  واستقلالي تعزيز حياد القوات المسلحة والمخابرات العامة  على طلب الجهة المعنية و   بناءً   يهاأو الإشراف عل 
 .السياسة

ا لصالح التعديل  نائبً   118فقد صوّت    127تعديل المادة  ما يتعلق ب  فيمجلس النواب، أمّا    الأصوات في  التعديلات الدستورية بأغلبية  أقُ رَّت
إبعاد الملك    ةبضرور نواب. وبرر النواب الثمانية مخالفتهم للشق الثاني من التعديل    عن التصويت وخالف التعديل ثمانية  نواب   ثلاثةامتنع  و 

 
 .14/9/2011، ضافة كلمة الجنسإمن الدستور و 6من تعديل المادة  لنواب ي منعونعمان نت، ا  12
   .2/7 /2015 ، [http://kingabdullah.jo] الحسين بن الثاني عبدالله الملك موقع على متوفر الدستورية للتعديلات النهائي النص  13
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قائد الجيش   حاليًا  أن الملك هو من يعيّن  عينه  الوقت  في لتعزيز الولاية العامة للحكومة مؤكدين ا مع الدستور و مسألة انسجامً  عن أي 
بالنتيجة  ذكر، و على هذه التعديلات دون معارضة تُ وافق أمّا مجلس الأعيان ف. 14ر ن هذا التعديل غير مبرَّ وبالتالي فإ ،ومدير المخابرات

   .2014أيلول   2الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية في  ةصدرت الإراد

  . نة تبرر مثل هذا التعديلأحداث معيّ  إنذار، مع العلم أنه لم تبرز أي  ودون سابق   امفاجئً   2014مشروع تعديل الدستور للعام وجاء 
البرلمانية ودونما حاجة إلى  الانتخابات الإشراف على انتخابات أخرى غير يمنع من تكليف الهيئة المستقلة من   كما أنه لا يوجد ما

 تعديل دستوري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصر القوانين المخالفة للتعديلات الدستورية . 2

 
 . 8/2014/ 24نباء الأردنية )بترا(، مجلس النواب يقر  التعديلات الدستورية، وكالة الأ  14
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الفصل الثاني  نظام الحكم، الفصل الأول الدولة و حو التالي: مة إلى عشرة فصول على النمادة مقسّ  131ن الدستور الأردني من يتكوّ 
المحكمة الدستورية، الفصل   ام عامة، الفصل الرابع السلطة التنفيذية، الفصل الخامسكباتهم، الفصل الثالث أححقوق الأردنيين وواج

لتاسع مواد عامة، الفصل العاشر  الية، الفصل االسلطة التشريعية، الفصل السابع السلطة القضائية، الفصل الثامن الشؤون الم السادس 
   . الإلغاءاتنفاذ القوانين و 

  التي تحتاج للتعديل ود عدد كبير من القوانين  وجفترض  ي    وهو ماالفصل الأول،    فصول الدستور باستثناء  جميعالتعديلات الدستورية  شملت  
ت  ر إلى القوانين المفترض تعديلها إذا ما تمّ الدستور لم تحدد أو تش  ن اللجنة الملكية لتعديل إلا أ .م مع التعديلات الدستورية ءتتواحت 

ن  بالقول بأالتصريحات الصحفية  أحدفي  ، عضو اللجنة الملكيةة لكن اكتفى رئيس المجلس القضائي، الموافقة على التعديلات الدستوري 
 . 15الخصوص تفاصيل بهذا  دون أن يدخل بأي   تعديللل  تحتاج هناك الكثير من القوانين التي 

للتعديل، كما لم تنشط مؤسسات المجتمع   تحتاج بيان ماهية القوانين التي ل  و أستراتيجية لمراجعة القوانين م الحكومة خطة عمل أو إلم تقدّ 
   متخصصة تشير إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد.   اتأي دراس  تُ ع دّ   المدتي بهذا الخصوص ولم

والتي طالبت بالتعديلات الدستورية   2011و 2010عامي  رة فيوالمطالبات الشعبية التي كانت فاعلة ومؤثّ ن الحراك واللافت للنظر أ 
 . أو تحديدها للتعديل تحتاج   تنشط في بيان القوانين التي لم  اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وانتقدت مخرجات 

عن القوانين التي   2014به النائب محمود الخرابشة إلى الحكومة في آذار  ماستفسار تقدَّ هو  حصل بهذا الصددالتحرك الوحيد الذي و 
ن  أل تنص على " من الدستور المعدّ   128من المادة  2أن الفقرة لا سيما  لغى كنتيجة للتعديلات الدستورية ن أو تُ س  ل أو تُ عدَّ يجب أن تُ 

لغى  لمملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تُ جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في ا
 . 2014ول الأفي تشرين   ي نتهت أن هذه المهلة ا  ، مذكرً "ل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنواتعدَّ أو تُ 

مباشرة   عدد القوانين التي تخالف أحكام الدستور مخالفةً  أن  الرأي الذي أجابالموضوع إلى ديوان التشريع و الحكومة بدورها أحالت  و 
، وقانون  2001( لسنة  17اكم النظامية رقم )، وقانون تشكيل المح1960( لسنة  16نون العقوبات رقم )"قا   ، وهي:قانوناً   هي اثنا عشر

،  1995( لسنة 13الاتصالات رقم )ون ، وقان1952( لسنة 35، وقانون محاكمة الوزراء رقم ) 1939( لسنة 21ظائف الوزراء رقم ) و 
ة  ، وقانون خدمة العلم والخدم1985( لسنة  39الجيش الشعبي رقم )، وقانون  2006( لسنة  23وقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم )

العليا   العدل ، وقانون محكمة 1938( لسنة 22، وقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم ) 1986( لسنة 23الاحتياطية رقم )
(  3( من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم )5، والمادة )2001( لسنة 15تقلال القضاء رقم )، وقانون اس1992( لسنة 12رقم )
 .2007لسنة 

 
   .17/8/2011، المصري: التعديلات الدستورية تستجيب لمقتضيات التطور واستحقاقات العصر وإرادة الشعبجريدة الدستور،   15
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  . لمامها لعدم معرفتها وإرة  مُقصّ   أن الحكومة اعتبر  و   قوانين أخرى يجب تعديلها   وجود لى  إ النائب محمود الخرابشة الرد الحكومي، وأشار    انتقد 
  مع أحكام الدستور  أوجه تعارضهاإلى أو تعديل  إلى تحتاج ر إلى نصوص قانونية بعينهاش  ولم تُ كانت مقتضبة تصريحات الخرابشة   لكن

 . الجديد
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  للتعديلات الدستورية تفعيلًا  عُد لتمدى كفاية القوانين التي . 3

  عُدّلت القوانين التي  ستبُينَّ  ثم  من  التعديلات الدستورية بحسب فصول الدستور و  ستُسر دي الدقة في حصر هذه القوانين، لغايات توخّ و 
 بحسب التقسيم التالي:  ذلك، و ذه التعديلاتالظروف المحيطة بهمع 

 : تفعيل التعديلات التي طرأت على الفصل الثاني من الدستور )حقوق الأردنيين وواجباتهم(  3.1

طالب المنظمات الحقوقية التي تقدمت بها إلى اللجنة  لم أغلبها استجابةً  جاءمواد من الفصل الثاني،  ثمانيالتعديلات الدستورية طالت 
اعتبار الأسرة  و ،  ا مقدسً   االحفاظ على السلم الاجتماعي واجبً الوطن و التعديلات اعتبار الدفاع عن    هذهومن أهم    .الملكية لتعديل الدستور

النص   ، وكذلك16من الاستغلال  الأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الإعاقات وحماية  ،كيانها الشرعي  أساس المجتمع يحفظ القانونُ 
  جواز  عدمو ، 17امة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون كل اعتداء على الحقوق والحريات الع  على أن صراحةً 
د  قيّ بس أو تُ ف أو يحُ قبض عليه أو يوق  كل من يُ ومعاملة   ، د حريته إلا وفق أحكام القانونيقي أو ت حبسهأو  إيقافه على أحد أو القبض 

حجزه في غير   وعدم جواز ، معنوياً أو  اه بدنيً ئبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاتعذي وعدم جواز حريته بما يحفظ كرامة الإنسان، 
عدم جواز  و ، 18تعذيب أو إيذاء أو تهديد  قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي  وعدم الاعتداد بأيالأماكن التي تجيزها القوانين، 

عدم إخضاع وسائل الاتصال للمراقبة إلا  ، و 19الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون تعطيل الصحف ووسائل 
 .  20بأمر قضائي 

الدستور  يكون  ، و 21( منها 3( و)2( من الدستور بإضافة عبارة )والنقابات( بعد كلمة )الجمعيات( الواردة في الفقرتين )16المادة )  عُدّلت
  ما يلي:  التي جاء فيها 23/2في المادة  نه نص على هذا الحق، مع العلم أاعتبر الحق بإنشاء النقابات من الحقوق السياسية قد بذلك 

النص على   "، أي أنه تمّ تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون -و ...  يقوم على المبادئ الآتية:  ا الدولة العمل وتضع له تشريعً مي تح"
ت  لازدواجية السابقة ما يبررها بسبب الأحداث المختلفة التي مرّ . ولكذلك   الثقافيةلحق في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و هذا ا

التي أسفر عنها إعلان الأحكام العرفية في الأردن وتعطيل الحياة البرلمانية وحظر الأحزاب السياسية.   1967 عام  رب مثل حبها الأردن 
الطابع السياسي وتحولت   بالتاليباشرة، واكتست لذلك تحولت النقابات إلى مكان لتفريغ طاقة الأحزاب المختلفة بطرق مباشرة وغير م

 .لمختلفة ووسيلة لإظهار شعبيتها لى مكان لنشر مبادئ الأحزاب اإ

 
 . 2011من التعديل الدستوري لسنة  1المادة   16
 . 2014ري لسنة من التعديل الدستو 2المادة   17
 . 2014من التعديل الدستوري لسنة  3المادة   18
 . 2014من التعديل الدستوري لسنة  5المادة   19
 . 2014من التعديل الدستوري لسنة  7المادة   20
 -2 حدود القانون.ردنيين حق الاجتماع ضمن للأ -1من الدستور على أنه  16، وتنص المادة 2014من التعديل الدستوري لسنة  6المادة   21

-3 حكام الدستور.أسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف ن تكون غايتها مشروعة ووأحزاب السياسية على والأ  ق تأليف الجمعيات والنقاباتردنيين حللأ

  حزاب السياسية ومراقبة مواردها.والأالنقابات وانون طريقة تأليف الجمعيات نظم القي
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يجوز  " ما يلي: فيه  جاء الذي  2013لسنة  6ها التفسيري رقم بقرار  تفسيرلل بإنشاء النقابات الحقّ  أخضعت المحكمة الدستوريةوقد 
ن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة  إو للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حت  

و تشريعات  ذلك بموجب تشريع أ على أن يتمّ  ،ا إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا النظر عمّ  المدنية وبغضّ 
 من منظمات  قرار المحكمة الدستورية قبولًا لاقى  .  " صيل في التشريعلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الألما تراه الس  ا در لهذه الغاية وفقً تص

بضرورة  كأننا نقول  و   ،جودها بضرورة وجود قانون برلماني ربط و ، إذ  بإنشاء النقابات  خطورة على الحقّ   المجتمع المدني، لكنه في الواقع يشُكل
 .22صدور قانون عن البرلمان لإنشاء حزب سياسي أو جمعية غير حكومية 

لتعديلات الدستورية الواردة على الفصل  نتيجةً ل لتعديل ل تحتاجلقوانين التي حول ا الرأيديوان التشريع و  هاعدّ أالقائمة التي تضمنت و 
، وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية  1985( لسنة  39وقانون الجيش الشعبي رقم )  ،1960( لسنة  16انون العقوبات رقم )قالثاني،  
 على النحو التالي:  تعديل هذه القوانين تم   ، وبالفعل  . 1986( لسنة 23رقم )

عذيب  المتعلقة بجريمة الت  208الذي عدّل مادة واحدة فقط وهي المادة  2014لسنة  9صدر قانون معدل لقانون العقوبات رقم  -أ
(  2ا( الواردة في الفقرة )م عقليً أ لغاء عبارة ) كان بإ ، وكذلك ( منها1لغاء عبارة )التي لا يجيزها القانون( الواردة في الفقرة )بإ  23وذلك 

 .24من الدستور بعد التعديل   8نص المادة ل . ويبدو أن هذا التعديل جاء استجابة ( منها والاستعاضة عنها بعبارة )أو معنوياً 

كل ملتزم  المتعلقة بمعاقبة   17من خلال تعديل المادة  2014لسنة  10تعديل قانون الجيش الشعبي بموجب القانون المعدل رقم  -ب
حكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو  أ ليه وفق  إمشروع عن تلبية الدعوة الصادرة    ف دون عذر و تخلّ أنع  امت

ل القانون الأصلي بإلغاء عبارة )القائد العام( حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة )رئيس هيئة  ي عدت و  الحرب أو الطوارئفي حالة 
 (. الأركان المشتركة

( من  50ل المادة )يتعدوذلك من خلال    2014لسنة    8تعديل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بموجب القانون المعدل رقم     - ج
و  أف تجري محاكمة كل مكلّ  - أ :: بإلغاء نص الفقرة )أ( منها والاستعاضة عنه بالنص التاليأولًا  :صلي على النحو التالي نون الأ القا

دمته الفعلية في القوات  خ ( من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة49لى )إ ( 36لمنصوص عليها في المواد من )احتياطي على الجرائم ا

 
الدستور الجديد من دون النظر في نصه: الحرية النقابية للموظفين  تفسرلمحكمة الدستورية الأردنية أنظر أيمن هلسا، ا للمزيد حول هذا الموضوع،   22

 . 2013 تموز 30، المفكرة القانونية، ين تحت سقف البرلمانالعام  
يجيزها القانون بقصد نواع التعذيب التي لا أا أي نوع من من سام شخص   1-من قانون العقوبات قبل التعديل على ما يلي: "  208نصت المادة   23

عمل أي   قصد بالتعذيبلغايات هذه المادة ي   -2. لى ثلاث سنواتإشهر أستة   مات بشأنها عوقب بالحبس منمعلو و على أقرار بجريمة إالحصول على 

و معاقبته أعتراف او على أو من شخص آخر على معلومات أبشخص ما بقصد الحصول منه   اا يلحق عمد  م عقلي  أا كان و عذاب شديد جسدي  ألم أينتج عنه 

و ألم ثل هذا الأبالشخص معندما يلحق و أو غيره ، أرغامه هو إ  وأو تخويف هذا الشخص أو غيره أنه ارتكبه هو أفي   شتبهو ي  أعلى عمل ارتكبه 

شخص يتصرف بصفته   أيو أيسكت عنه موظف رسمي و أ  يوافق عليهو أض عليه يحر  و أكان نوعه ،  اي  أي سبب يقوم على التمييز العذاب لأ

 .الرسمية
كل من  -2 حريته إلا وفق أحكام القانون.قيد حبس أو ت  قبض على أحد أو يوقف أو ي  لا يجوز أن ي   -1"  ما يلي: من الدستور على 8تنص المادة   24

ا أو شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيً قيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي حبس أو ت  قبض عليه أو يوقف أو ي  ي  

 به. عتدّ ن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا ي  ، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عامعنويً 
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ا: بإلغاء عبارة )فللمجلس العسكري( الواردة في الفقرة )ب( منها والاستعاضة عنها بعبارة )فللمحاكم  ثانيً و   ؛ مام المحاكم العسكرية أ المسلحة  
 (. العسكرية

  2/ 7ت المادة الحريات، فقد نصّ قوق و ة على المواد المتعلقة بالحن التعديلات السابقة لا ترقى للاستجابة للتعديلات الدستوريويُلاحظ أ
بالضرورة القيام   ذلك يستتبعو  كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون  أن

فعلى    ،من التشريعات الجزائية للتأكد من تجريم أي اعتداء على الحقوق والحريات الواردة في الدستور  ية لقانون العقوبات وغيرهسة متأنّ بدرا
العمل الإلزامي   13في حين حظرت المادة  ،الية م بل اكتفى قانون العمل باعتباره مخالفة عمّ ما زال العمل القسري غير مجرَّ  ،سبيل المثال

إعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلقة بحق إنشاء النقابات المهنية، إذ  . كما يتطلب الأمر  25إلا في حالات محددة على سبيل الحصر 
أعطت التعديلات الدستورية الحق للأردنيين بإنشاء النقابات، لكن وزارة العمل تسيطر سيطرة كاملة على النقابات المهنية وتحدد المهن  

ن المطالبات الشعبية  أإلا    .العمالية ال من حق تشكيل النقابات  ا حرم العديد من العموالصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات، وهو م
بذلك   واعتمد هؤلاء بالإصلاح شجّعت العمال على الاحتجاج على القانون الحالي من خلال تشكيل اتحاد النقابات العمالية المستقلة

  ، او أخيرً  .26ا عالميً  بهاظيم النقابي المعترف  مبادئ حرية التنو نصوص الدستور الأردني والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن،  على 
إعادة النظر فيه،    يفُترض كان  الذي    الحريات مثل قانون منع الجرائم   على الحقوق و قوانين تشهد أحكام المحاكم بأنها تُشكل اعتداءً توجد  

مين من حريتهم، وهو  و والمحر عاقة الخاصة  ذوي الإو   طفولة إلى حقوق الأسرة والأمومة وال  أشارتن التعديلات الدستورية  أ   أضف إلى ذلك 
وقانون   سريقانون الحماية من العنف الأو  قين يستدعي بالضروة إعادة النظر بالتشريعات المعنية مثل قانون حقوق الأشخاص المعوّ ما 

 وقانون أصول المحاكمات الجزائية.  التأهيل مراكز الإصلاح و 

من الخدمة على اعتبار أن   ت على تغليظ العقوبة على من يفرّ قانوني الجيش الشعبي وخدمة العلم فقد انصبّ ب  المتعلقةا التعديلات مّ أ
 . اسً مقدّ  ا عتبرت الدفاع عن الوطن واجبً التعديلات الدستورية ا

ن إلغاء كلمة  ؛ إذ إولا تتلاءم معها  للتعديلات الدستوريةغير كافية  عُدّلت لدراسة متخصصة للقول بأن القوانين التي الموضوع  لا يحتاج و 
مواد دستورية في الفصل   ثمانيلاستيعاب تعديل  "عقلي" واستخدام مصطلح "معنوي" لوصف شكل من أشكال التعذيب غير كاف  

 المخصص لحقوق وحريات الأردنيين. 

كن له علاقة بالتعديلات الدستورية  هذا التعديل لم ت ، غير أن 2012تعديله في العام   ن قانون المطبوعات والنشر تمّ هو أوما يجدر ذكره 
وقد   .27عديد من المواقع الإلكترونية ال وعات والنشردائرة المطب إلى حجب هذا التعديل  أدىو  .لكترونيةتنظيم المواقع الإخبارية الإ ب بل 

 
لزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي فرض التشغيل الإلا ي  من الدستور على ما يلي: " 13نصت المادة   25

 شخص:
نسان أو ديد للإطوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شأو في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق،  -1

 -2 لى خطر.إض سلامة جميع السكان أو بعضهم خرى قد تعرّ أخرى مثلها أو في أية ظروف أأو حشرية أو نباتية أو أية آفة  الحيوان، أو آفات حيوانية

أو شخاص ألى إه ر الشخص المحكوم علين لا يؤجّ أشراف سلطة رسمية وإالخدمة تحت أو ن يؤدي ذلك العمل أعلى  ، بنتيجة الحكم عليه من محكمة

 يوضع تحت تصرفها.أو ية هيئة عامة أأو جمعيات أو شركات 
ان، القدس للدراسات السياسيةأنظر مركز للمزيد حول هذا الموضوع   26  .  2013، دراسة تحليلية حول واقع النقابات المستقلة في الأردن، عم 
 . 14/6/2013، اا إلكتروني  موقع   263ن حكمه في الأردن: حجب يدش   2012قانون المطبوعات حول هذا الموضوع، أنظر أيمن  هلسا،   27
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  15على أمر قضائي كما ينص الدستور في المادة    ن الحجب لم يصدر بناءً دستورية هذا القانون على اعتبار أحاول أحد المحامين الطعن ب
 ن محكمة العدل العليا )المحكمة الإدارية( رفضت إحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية.  أصدرته دائرة حكومية، إلا أبل  

 السابع )السلطة القضائية( ت التي طرأت على الفصلين الثالث و تفعيل التعديلا   3.2

بإضافة كلمة   ، المتعلقة بالسلطة القضائية 27وهي المادة  ،مادة واحدة من الفصل الثالث الذي حمل عنوان "الأحكام العامة" عُدّلت
نواعها ودرجاتها  أ تتولاها المحاكم على اختلاف  مستقلة السلطة القضائية  لتصبح " )مستقلة( بعد عبارة )السلطة القضائية( الواردة فيها

  أربعة ا الفصل السابع الذي حمل عنوان "السلطة القضائية"، فقد طرأت عليه مّ . أ"م وفق القانون باسم الملك حكا وتصدر جميع الأ
لهذه التعديلات مع القوانين التي   ما يلي عرض   وفي .المحاكم الخاصة والمحاكم الدينية و  والقضاء الإداري بالمجلس القضائي تتعلق  تعديلات
  لها. تفعيلًا  صدرت 

   استقلال القضاء : أولً 

   : وهما 9828إلى المادة  أضيفت فقرتان 

   قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.  نشأ بقانون مجلس  يُ الفقرة الثانية: 

 . يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون ( من هذه المادة 1مع مراعاة الفقرة )الفقرة الثالثة: 

  نصَّ و  . للتعديلات الدستورية  استجابةً  2001لسنة   51ل لقانون استقلال القضاء رقم تقدمت الحكومة بمشروع معدّ ، 2013عام وفي 
لى رئيس المجلس  إل صلاحية تنسيبهم من وزير العدل بنق  ، القضاة ينبتعي تنسيب ال إلغاء دور السلطة التنفيذية في  على مشروع القانون 

ا  علمً  ،الأردني" على أن "يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي  كما نصَّ   ،القضائي
ن  فإ في حينه، أحمد الزيادات،  . وبحسب وزير العدل 2001لوزارة العدل بحسب قانون  انوالمعهد القضائي يتبعأن التفتيش القضائي 
لأحكام المادة  ، وبشكل خاص 2011 عام ا للتعديل الدستوري الحاصل فيمبدأ استقلال السلطة القضائية تبعً القانون المعدل يرسّخ 

ل المجلس  ب  ق  ى تعيين رئيس المجلس القضائي من  عدم النص علاب رد مشروع القانون بسبب  قرر مجلس النو   وبالنتيجة،.  ( من الدستور98)
هذا النص بحسب ما أدلى به    دون  ل بوجود استقلال للسلطة القضائيةلا يمكن القو   ، إذ نفسه، ومن ثم المصادقة على القرار بإرادة ملكية 

، يتم تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية بتنسيب من  2001لسنة  51رقم ا للقانون تجدر الإشارة إلى أنه سندً و . 29بعض النواب 
  وعدم الاكتفاء طالب بعض النواب الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل لاستقلال القضاء    وقدالسلطة التنفيذية المتمثلة بوزير العدل.  

 .لتعديل على القانون الحاليبا

 
ا أن الفقرة الأولى من المادة 2011من الدستور المعدل لسنة  29المادة  28 لون ن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعز  يعي  تنص على ما يلي: " 98، علم 

 ".حكام القوانينأبارادة ملكية وفق 
 .5/6/2013مشروع قانون استقلال القضاء،  يرد  جريدة الغد، النواب   29
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  بعض النواب لم يتجاوز عددهم العشرين، تقدموا بمذكرة إلى    مجموعة من القضاةا من  روقة مجلس النواب حراكً وقبل رد القانون، شهدت أ
رة منهم من قضاة محاكم  على أن يكون عش  ، الرئيس   مع ا  من اثنين وعشرين عضوً   ليصبح مكوّناً يطالبون بتعديل تشكيل المجلس القضائي  

وضع قيود موضوعية على المجلس القضائي عند   مكما طالب هؤلاء في مذكرتهعموم القضاة لمدة أربع سنوات.   ينتخبهمولى الدرجة الأ
النص الحالي المجلس صلاحيات تقديرية بهذا الخصوص  يعطي  إنهاء خدماته، حيث  عند  الاستيداع أو  عند  إحالة القاضي على التقاعد أو  

لتنظيم عملية  وضع شروط و  للقضاة ح على أمور أخرى مثل إنشاء ناد  المقتر   سباب. ونصَّ على تنسيب رئيس المجلس ودون بيان الأ بناءً 
التي ينشط فيها   وهذه هي المرة الأولى .30ة القضاتحسين التأمين الصحي وإنشاء سكن خاص للقضاة وأعوان و  نقل وانتداب القضاة

 القضاة للمطالبة بتعديل قانون استقلال القضاء. 

فبعد أن قرر مجلس   ،مناقشات حادة  مجلس النواب  وشهد . القضاء ت الحكومة مشروع قانون جديد لاستقلال، أقرّ 2014في آذار و 
والتصويت للتراجع عن    امجددً   الموضوع للنقاش سرعان ما بدأت الدعوات لفتح هذا  ،  عضاء المجلس القضائي أمبدأ انتخاب بعض  النواب  

  ، هشام التل، رغبة رئيس المجلس القضائي  هوتراجع عن فكرة الانتخاب لل وما دفع بعض النواب . مبدأ الانتخاب والاكتفاء بالتعيين 
ذلك  المجلس القضائي، و   عضاءأ ئي معارضته لفكرة انتخاب جزء من  بذلك. فقد أبدى رئيس المجلس القضا  ، بسام التلهوني، ووزير العدل
إدخال  "ن إ وعلّل موقفه قائلًا  ، اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال مناقشتها لمشروع القانون بحضور وزير العدل  مع  خلال لقائه 

ن العديد من  إ قائلًا ضاف أو  ، مصلحة الجهاز القضائي وهيبته" مور ليس في اية الانتخابية وغيرها من هذه الأ جواء الانتخابات والدعأ
حالات  المجلس هي التعيين والتنقلات والإن مهمة ، لأ ذلك  مجلسها القضائي بدأت بالتراجع عنمن  الدول التي اعتمدت انتخاب جزء  

اللجنة    حاولوا التواصل مع محاميًا وقاضيًا    350قائلة أن اللجنة القانونية رفضت مقابلة نحو    النائب هند الفايز   وصرّحت.  31على التقاعد 
ن الممثل للجسم القضائي هو المجلس القضائي،  إ قائلًا  الفايز  على تصريحات النائب رئيس اللجنة القانونية  ردَّ ف  ، قانوناللمناقشة  القانونية 

ن المجلس القضائي  أ نة القانونية رئيس اللج وبيّن  .قضائي لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء ن مجلس النواب خاطب المجلس ال أا نً مبي ّ 
.ل لجنة لحضور مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون استقلال القضاءكّ ش  

32 . 

بتنسيب  و   ،تجيز للمجلس القضائي التي  17برزها تعديل المادة أ لعل و  ،دون تلبية مطالب الحراك القضائي   القانون أقُ رّ   ،نهاية المطاف في  و 
أمضى مدة خدمة لا تقل عن    ي قاض  أ حالة  إ  ،محكمة التمييز   فيقدم خمسة قضاة  ألة من  توصية لجنة مشكّ   على  بناءً و من رئيس المجلس  

  ن لم يكن مستكملًا إ نهاء خدمته إ و أا، عامً  خمسة عشر مضى مدة خدمة لا تقل عن أ ذا إ الاستيداع وعلىالتقاعد،  على عشرين سنة 
،  لًا أن يكون القرار الصادر بهذا الخصوص معلَّ   إلى   تهدف   مطالب القضاة   وكانت. و التقاعد أاللازمة لإحالته على الاستيداع    مدة الخدمة

ساءة استعمال السلطة وتتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال  إو أمكانية الانحراف إ نة تحدّ من د المادة بشروط وضوابط معيّ وان تقُيَّ 

 
 .  28/5/2013، القضاء استقلالا يرفعون مذكرة للنواب لتعديل قانون قاضي   20كثر من أأخبار البلد،   30
مشروع قانون استقلال القضاء يثير زوبعة داخل مجلس النواب الأردني: هل يتراجع النواب عن مبدأ نظر حمدي قبيلات، حول هذا الموضوع أ  31

 .  10/9/2014القانونية، ، المفكرة انتخاب عدد من أعضاء المجلس القضائي؟
  .2014 /9/9يف، ولعت بين الفايز والعودات، موقع سوال  32
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من خلال إرادة ملكية دون تنسيب   كذل  /ب يتم 12فبحسب المادة  ،ما يتعلق بتعيين رئيس المجلس القضائي  ا في مّ . أ السلطة القضائية
 .33من جهة أخرى 

، ووضع جهاز التفتيش القضائي والمعهد  من الدستور 27 للتعديل الذي طرأ على المادة تفعيلًا  القانون على استقلال القضاء وقد نص 
 القضائي تحت إدارة المجلس القضائي بخلاف القانون السابق.  

صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة  و ،  اجتماعي وثقافي للقضاة   ناد  ومن أبرز الأمور الجديدة التي جاء بها القانون إنشاء  
يز والاستئناف يتولى مهمة تسهيل  المتقاعدين في محكمتي التميلشؤون القضاة العاملين و  ا ومكتبً  ، لجنة قواعد السلوك القضائيو العدل، 

 نجاز المعاملات الخاصة بهم. إ

وسائل الإعلام  لم تتوسّع و  - لعدم تمكّنهم من التحدث إلى وسائل الإعلام- كان القضاة لم يعبّروا عن خيبة أملهم بالقانون الجديد   وإن
 فإن السكوت ليس بالضرورة علامة الرضى.  -لأن ذلك قد يفسَّر على أنه تدخّل في الشأن القضائي   -الموضوع  في هذامن جهتها  

   داري: القضاء الإثانيًا

 . 34بإلغاء عبارة )محكمة عدل عليا( الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة )قضاء إداري على درجتين( من الدستور   100المادة  عُدّلت

الهدف  كان  و   . رساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية إمجلس الوزراء مشروع قانون القضاء الإداري وتمّ   قرّ أ،  2014في آذار  و 
من الدستور وجعل القضاء الإداري على درجتين بعد أن كان   100الأساسي من هذا القانون تفعيل التعديل الذي حصل على المادة 

 . دون أي عائق القانون  أقرّ البرلمان وقد محكمة العدل العليا.    على درجة واحدة من خلال

حول المحاكم الإدارية وما إن كانت تعُد جزءًا  إلى المحكمة الدستورية قبل صياغة مشروع القانون    اه مجلس الوزراء استفسارً وجّ ن  وقد سبق أ
 .  35المحكمة بقولها أن المحاكم الإدارية جزء لا يتجزء من المحاكم النظامية أجابت و ، من المحاكم النظامية أم أنها تعُتبر من المحاكم الخاصة

القانون  وقد لقي جهة كانت.   حاور أو التشاور على بنوده مع أيّ دون أن يتم الت و  مشروع القانون الحكومة هي من أعدّت ظ أنح  ويلا
  ، ومن أبرز هذه الانتقادات  . كاديميين والمتخصصين بالقضاء الإداريالأبل  في الوقت نفسه للانتقاد من ق  ض  تعرّ   ه ، لكن بشكل عام  ا ترحيبً 
كذلك،    .داريالإ إنشاء محاكم إدارية في الأقاليم الثلاثة على الأقل )الوسط والجنوب والشمال( حت يتم تفعيل اللجوء إلى القضاء عدم 
لم  و ، ازعات الإدارية كما هو الحال في مصر وفرنسا وغيرها من الدول نح القضاء الإداري في الأردن الولاية العامة للنظر في جميع المنلم يمُ 

النظر في  من حيث اختصاص القضاء الإداري ق القانون ضيّ كما   . للنظر في المنازعات الإدارية ينلتأهيل قضاة متخصص  ةلي آ توضع 
القانون السابق يعطي محكمة العدل العليا   فبعد أن كان  . ضرار الناجمة عن القرارات الإدارية غير المشروعةدعاوى التعويض عن الأ

فعت دعوى التعويض بصورة  رُ   لغائها سواء  عن القرارات التي تختص المحكمة بإضرار الناجمة  لأطلبات التعويض عن افي  نظر  ل الاختصاص با
 

 حمدي قبيلات، المرجع السابق.  33
دارتها بقانون إقسامها واختصاصاتها وكيفية أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأين يعتالتي تنص على  2011من الدستور المعدل لسنة  30المادة   34

 .قضاء إداري على درجتين نشاءإ ا القانون علىن ينص هذأخاص على 
 .  2013لسنة  10قرار المحكمة الدستورية رقم   35
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رفع  الإدارية تختص بهذا الأمر فقط عندما تُ لغاء( أو بصورة أصلية )بشكل مستقل(، جعل القانون الحالي المحكمة ة )مع دعوى الإ تبعيّ 
 .36 لها وبصورة تبعيةلدعوى الإلغاء   اتبعً دعوى التعويض 

 محكمة أمن الدولة   : ثالثاً

 : عنها بالنص التالي  واستُعيض  من الدستور  10137المادة ألغيت 

 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. -1

شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثن من ذلك جرائم الخيانة والتجسس  لا يجوز محاكمة أي  -2
 والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 

على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون   للنظام العام أو محافظةً  ية مراعاةً جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرّ  -3
 طق بالحكم في جلسة علنية. الن

 المتهم بريء حت تثبت إدانته بحكم قطعي.  -4

بقانون بعد سنتين من إعلان  أنشئت برز مطالب الحراك الشعبي في الأردن هو إلغاء محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة أ  من لعلو 
أنها  في تكمن خطورة المحكمة و زال باقية. ت  ن المحكمة ما الأحكام العرفية إلا أ ألُغ يت  1991وفي عام . 1957الأحكام العرفية سنة 

خاضعة للسلطة   غير هيمعايير المحاكمة العادلة و  يلا تراعو العسكرين، تحاكم المدنيين و و ن رئيس الوزراء بقرار م تنُشأكمة عسكرية مح
 .  ها وحياد  ها شكك بنزاهتيُ ، وهو ما القضائية

  إلى أن مشروع، وأشار المجلس 1959لسنة   17، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 2012في آب و 
تأليف هيئات مدنية في محكمة أمن الدولة تتولى النظر  وهدف التعديل إلى    .2011ا مع التعديلات الدستورية لسنة  القانون جاء انسجامً 

تنص  ، حيث رهاب والمخدرات وتزييف العملة تثناء جرائم الخيانة والتجسس والإصوص عليها في قانون المحكمة، باس في جميع الجرائم المن
لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين،  "  ما يلي:  على  "بعد التعديل" من الدستور    101المادة  

 ". الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملةمن ذلك جرائم   ستثنويُ 

  إلى مجلس المحامين خلال رسالة وجهها نقيب  لهذا المشروع ووصفته بأنه مخالف للدستور وذلك من معارضتها عن نقابة المحامين  عبّرت
محاكمة أي شخص مدني في قضية  "من الدستور أوجبت عدم  2/ 101أشار فيها أن المادة  ثناء مناقشة مشروع القانون المعدلأالنواب  

المخدرات وتزييف العملة. وحيث  و  والإرهاب  والتجسس ثنت المادة من ذلك جرائم الخيانة جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين"، واست 
كذلك  بالرد". وأكد   ن على استثناء وحري  لدستورية، "فإن هذا القانون بُ ا للقواعد الى استثناء وفقً إ بالاستناد يجوز إصدار قانون أنه لا 

 
 . 15/4/2014الأردن، موقع عمون الإخباري،  نظر بهذا الخصوص محمد الخلايلة، ملاحظات على قانون القضاء الإداري فيأ  36
 . 2011من الدستور المعدل لسنة  31المادة   37



19 
 

ومع التزامات الأردن الدولية    نجزت في المملكة أُ صلاحات التشريعية التيالإ مع  التعديلات مع مواد الدستور وروحه، و   انسجامضرورة    على
 . 38عادلة المتفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة المتمثلة في مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان وضمان المحاكمة ال 

  لا سيما وجود حالة سخط على مشروع القانون،  فيسبوك( و)تويتر( ء على مواقع )أظهرت صفحات نشطابالإضافة إلى نقابة المحامين،  
  .39بأثر رجعي  لا يسري  هذا التعديل ن على اعتبار ألون أمام محكمة أمن الدولة، يمثُ  اا سياسيً ناشطً  تسعين أكثر من  يستثنأن تعديله 

تهمة الإرهاب التي تختص بها محكمة أمن الدولة تقع ضمن الجرائم المتخصصة  " ا أن  ، خصوصً " شكلية " ورأى النشطاء أن هذه التعديلات  
د لنشطاء سياسيين  سن  تقويض نظام الحكم التي تُ "حق التعبير عن الرأي، مستشهدين بتهمة  ، وتشمل بحسب قراءاتهم" ا للتعديلبها وفقً 

 .40" واندراجها في باب تهمة الإرهاب

إلغاء   تشملالمنظمات الحقوقية من أن مطالب الحراك و  احتجاجات شعبية على مشروع القانون المعدل، بالرغم ت  قُم أيُّ لم  ،المقابلفي 
 ن اللجنة الملكية لتعديل الدستور لم تأخذ بهذه المطالب.  ، إلا أ الخاصةكم ا المح جميع

على قرار  النواب انتهت بموافقة البرلمان عقد جلسة مشتركة للأعيان و استلزم  الأمر لكن ،لقانون بالمسألة الصعبة ل البرلمان إقرار لم يكن 
  28التي تستثن مقاومة الاحتلال من الجرائم المنظورة أمام محكمة الدولة، بعد أن أخفق  و   "النواب "بشطب الفقرة التي أضافها    "الأعيان "

 يساء الفهم،  نرجو ألّا "  ، عبد الرؤوف الروابدة، رئيس مجلس الأعيان وقال  ." بذلك قانون محكمة أمن الدولة  رَّ ، ليق  مقترحهمفي "  ا نائبً 
ارحموا هذا الوطن، فنحن لا نقف ضد   ،بأن ننص عليها في الجرائم المنظورة أمام محكمة أمن الدولة  ن لا نريد تجريم مقاومة الاحتلالفنح

 .41"ا، والموضوع ليس تجريم مقاومة الاحتلال ا وواجبً م الاحتلال ونعتبر مقاومته حقً  نجرّ  عياناً أ و ننا جميعا نواباً إ" ا ، مضيفً " المقاومة

 تعديل مادتين من قانون محكمة أمن الدولة على النحو التالي:  وفي نهاية الأمر تمّ 

ن مدنيين أو عسكريين، أو  بنص يقضي بتشكيل هيئات قضائية م والاستعاضة عنه  من القانون الأصلي 2إلغاء نص المادة  •
   .  42عسكريين على أن يسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين مدنيين و 

  والتجسس والخيانة  محكمة أمن الدولة بجرائم الإرهابلحصر اختصاص صلي ( من القانون الأ 3المادة ) الفقرة أ من  ل يتعد •
 . 43تزييف العملة والمخدرات و 

 
  .9/12/2013، معدل قانون محكمة أمن الدولة" مخالف لمسيرة الإصلاح": المحامينجريدة الغد، "  38
فقرة ال تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في/ج من قانون محكمة أمن الدولة على ما يلي: " 3نصت المادة   39

ن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر أالقانون المعدل على  ل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذاب  ليها من ق  إ)أ( من هذه المادة المحالة 

 ."لى قانون الجرائم الاقتصاديةإت بالاستناد في التسويات التي تم  
 . 24/12/2013، "معدل أمن الدولة ية والحراكية "برد  تجدد المطالبات القانونجريدة الغد،   40
 . 17/4/2014، مشتركة الأمة" تقر مشروع قانون محكمة أمن الدولة"جريدة الغد،   41
ن يقرر أمصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء في أحوال خاصة تقتضيها ال" من قانون محكمة أمن الدولة بعد التعديل على ما يلي:  2تنص المادة   42

القضاة  نيعي   على أن عسكريينويين و مدنأ و عسكريينأكثر من قضاة مدنيين أو أمحكمة أمن الدولة تتألف من هيئة ى تشكيل محكمة خاصة تسمّ 
ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في  .على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناءً 

 ."الجريدة الرسمية
نة على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبيّ بعد التعديل على ما يلي: "  3تنص الفقرة )أ( من المادة  43

منصوص جرائم الخيانة ال-1-و ما يحل محلها من قوانين:أها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم و ما يطرأ عليأا لأحكام القوانين التالية تي تقع خلافً دناه الأ

( 14لأحكام المواد )ا جرائم التجسس الواقعة خلافً -2 .وتعديلاته  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )117لى )إ( 110عليها في المواد من )
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فترض  التي يُ و التي تسمح لمحكمة أمن الدولة بالاستمرار في النظر في القضايا المنظورة أمامها    3إلى نص المادة    إضافة الفقرة )ج( •
   .44بل قضاة مدنيين ها بسبب التعديل على أن تتم المحاكمة من ق  أن تخرج من اختصاص

 مجلس الطوائف : رابعًا

لمجالس  التي جاء فيها "  109تناولت التعديلات الدستورية اختصاص مجلس الطوائف غير المسلمة من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة  
حوال الشخصية  عتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي لا تُ المتعلقة بمسائل الأحكام صول والأفي تطبيق الأ لطوائف الدينية الحقّ ا

"،  مامهاأصول المحاكمات  أ هذه المجالس شروط تعيين قضاتها و ن تنظم تشريعات  أ ، على  للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية
المسلمة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والتي تدخل  ضمّن مسائل الأحوال الشخصية للطوائف غير  أن النص قبل التعديل  ا  علمً 

  108أن المادة  ا  . علمً ن الاختصاص النوعي لها يتطابق مع الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية أبمعن ،  في اختصاص المحاكم الشرعية 
نها مؤسسة  و تعترف الحكومة بأ ألدينية غير المسلمة التي اعترفت  مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف امن الدستور تنص على أن "

 . "ردنية الهاشميةفي المملكة الأ

لا يقتصر  وهو بالمناسبة ، 1938ف الدينية غير المسلمة لسنة ، كان من الطبيعي تعديل قانون الطوائ109ا على تعديل المادة اعتمادً و 
ولكن الممارسة جرت على تطبيقه على   ، ردن ي طائفة دينية موجودة في الأ أ بق على المسيحية فحسب، ولكنه ينطعلى الطوائف الدينية 

ى خارج نطاق تطبيق  خر صحاب الديانات الأأ من جعل  وهو ما الطوائف المسيحية التي تحظى بالاعتراف الرسمي من جانب الحكومة، 
   .45رثبما في ذلك الإ  بأحوالهم الشخصية،ما يخص المسائل ذات الصلة   ا كبيرة فيضرارً ألحق بهم  أهذا القانون و 

  الاعتراضات كانت حالته إلى مجلس النواب.  أو ت الحكومة مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ، أقرّ 2014في نيسان و 
 ، هما: الذي اعترض على مادتين اللاتينيةئيس المحكمة الكنسية ر  واقتصرت علىعلى مشروع القانون محدودة،  الشعبية

يها في هذا القانون  بالنظر في جميع المسائل المنصوص علتختص  محكمة البداية النظامية  على أن  التي تنص    من المشروع   7المادة   •
طوائف التي ليس لديها محكمة  ن كل ال أ ذلك يعن لأن  [ …] ذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة إوالفصل فيها 

رمن  ن الموارنة والكلدان والأأا عمليً لى المحكمة النظامية. هذا يعن إحوال الشخصية لأبنائها ن تُحال جميع مشاكل الأأ يجب 
خرى التي ليس لديها محاكم كنسية،  ين وعدد من الطوائف الأشوريقباط الكاثوليك والألكاثوليك والسريان الكاثوليك والأا

طلب  خرى الناجمة عن الزواج، كمور الأالطلاق وكل الأطلب لى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج و إبناؤها أسيتوجه 

 
( 149لى )إ( 147منصوص عليها في المواد من )رهاب الجرائم الإ-3. 1971( لسنة 50رقم ) ( من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة16)( و15و)

ون وقان 2006لسنة ( 55رهاب رقم )ا لأحكام قانون منع الإخلافً  رهاب الواقعةوتعديلاته وجرائم الإ 1960( لسنة 16من قانون العقوبات رقم )
لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  اجرائم المخدرات الواقعة خلافً -4 وتعديلاته 2007( لسنة 46رهاب رقم )مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

منصوص عليها في المواد ت والجرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكا-5 0تعديلاته  1988( لسنة 11رقم )

   .تعديلاتهو  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )252لى )إ( 239من )
ه المادة تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذعلى ما يلي: "  3تنص الفقرة ج من المادة   44

ن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات أالعمل بهذا القانون المعدل على  ابة أمن الدولة قبلبل نيليها من ق  إالمحالة 
 .لى قانون الجرائم الاقتصاديةإت بالاستناد التي تمّ 

كاملة، أثر الانتماء الديني على ممارسة الحقوق المدنية والحريات نحو مواطنة : حول الإشكاليات التي تواجه الأقليات الدينية غير المعترف بها أنظر  45

ان الدينية، دراسة استطلاعية، شب  .2012كة الإعلام المجتمعي، عم 



21 
 

السلطة الوحيدة في الكنيسة التي لديها اتخاذ   الذي يشكل لى قداسة البابا إ  بدل أن يتوجهوا من زواج غير مكتمل،  التفسيح 
 . القرار في هذه الأمور جميعًا، بانيًا حكمه على الأسباب التي وضعتها الكنيسة 

جراءات لدى المحكمة الكنسية، وهو ما  صول التقاضي والإأ لتنفيذ  نظمة أصدار إ مجلس الوزراء صلاحية /أ التي تمنح 31المادة  •
م المحاكم الكنسية بتطبيق قانون  لزاإ  ومن الممكن أن تؤدي إلىمن الدستور،    109يخالف النص الدستوري للبند الثاني من المادة  

نة في  لفي سأ عليها الكنيسة منذ  قوانين التي تسير ال ن أ ل محاكماتها الكنسية، وهذا يعن صو أ  مختلف عن محاكمات للصول أ
كما تريد، وهذا غير  صبحت في مهب الريح تتلاعب بها الحكومة  أكاثوليكي   مليون 200ا مليار والعالم كله ويتبعها حاليً 

 .46طلاق مقبول على الإ 
 

  بشأن   ملمعرفة وجهة نظرهعدد من رؤساء الكنائس المسيحية وعدد من المحامين    اجتمعت مع اللجنة القانونية النيابية    ومن الجدير ذكره أن 
 . مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة 

، قرر مجلس النواب تعديل اسم القانون من الطوائف غير المسلمة إلى الطوائف المسيحية على اعتبار أنه لا توجد  47ثناء مناقشة القانون أو 
في الأردن    أن مع العلم    ،الحكومة هذا التعديل باركت  بل    ، احتجاجات بهذا الخصوص   ، ولم تصدر أي الأردن في  طوائف غير مسلمة  غيرها  

مسألة تغيير اسم القانون بحد ذاتها مخالفة للدستور  أن    إلى ذلك  ، أضفن و والمورم   ىين وشهود يهو يوالبهائأقليات دينية أخرى مثل الدروز  
 . " هو "الطوائف الدينية غير المسلمة الدستورلأن المصطلح المستخدم في 

دفنتست السبتيين الإنجيلية،  طائفة الأشطب  ا الكنيسة اللاتينية، كم بها بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت مجلس النواب لم يأخذ 
أن  ا علمً  ،49المملكة في  معترف بها 48طوائف مسيحية ت تسع وبقي .ملحق الطوائف المعترف بهامن  سة العنصرة الدولية المتحدةيوكن

وهي كنيسة الاتحاد   ،التي تضم تحت كنفها خمس كنائس  ، نجيليةلطائفة الإمثل ا ، من الطوائف المسيحية غير المعترف بهاهناك مجموعة 
 .نجيليةكنيسة الناصري الإة المعمدانية و الكنيسو  كنيسة جماعات الله و  لية الحرة ينج الكنيسة الإو  المسيحي

كان من المأمول أن يتلافى القانون الجديد العيوب  و  قر مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب. ، أ2014وفي تموز 
ورغم أنه من  . 50الدستور رها بما لا يخالف النظام العام و نها تمارس شعائأالسابقة ويكفل حق الاعتراف بالطوائف غير المسلمة طالما 

ولا بحلول للإشكاليات التي تواجه  بجديد  ، إلا أنه لم يأت  ديد من ضمن التشريعات الإصلاحية المفترض أن يكون قانون الطوائف الج
وصعوبة تسجيل    الدرزية والبهائية، ولعل أبرزها عدم إمكانية إدراج الديانة في الوثائق الرسمية الطائفتين  مثال  أعترف بها  أبناء الطوائف غير الم

 
 . 7/7/2014، المحكمة الكنسية اللاتينية تطالب بتعديل مادتين في قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحيةجريدة العرب اليوم،   46
مجلس الأمة يقر مشروع قانون لمجالس النقاش الذي دار في مجلس النواب بخصوص مناقشة مشروع القانون، أنظر حمدي قبيلات،  للمزيد حول   47

 .14/8/2014، الطوائف المسيحية في الأردن: إصلاحات واعتراضات
ما  نجليكانية التي أصبحت في، اللاتين، البروتستانت الأالأرمنكس، الروم الكاثوليك، ذلروم الأرثوالطوائف المسيحية المعترف بها في الأردن هي: ا  48

 . نجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكسالمارونية، الإ، الأقباط الأرثوذكسنجيلية الأسقفية العربية، بعد تحمل اسم الطائفة الإ
ن أن سيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانوللطوائف الم -أمن قانون مجالس الطوائف المسيحية على ما يلي: "  2تنص المادة   49

على تنسيب وزير  لمجلس الوزراء بناء   -ب تؤسس محاكم تسمى )مجالس الطوائف المسيحية( تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .

 "لى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسميةإوفي هذه الحالة تضاف  ، الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية
ة ما لم تكن مخلة بالنظام عية في المملكللعادات المر اام بشعائر الأديان والعقائد طبق  تحمي الدولة حرية القيمن الدستور على ما يلي: " 14تنص المادة   50

 ".دابو منافية للآأالعام 
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ين الأردنيين  بمبدأ المساواة ب القانون الجديد يخلّ أن  إلى ماسبق ذكره وأضف .ور مخصصة للعبادةلى إنشاء دُ عقود الزواج وعدم القدرة ع
 . /أ6حظر التمييز على أساس الدين من خلال المادة حيث الذي كفله الدستور 

 ( المحكمة الدستورية )  تفعيل التعديلات التي طرأت على الفصل الخامس  3.3

من   18المادة قد جاء في و  .تور وإنشاء المحكمة الدستورية إلغاء المجلس العالي لتفسير الدس ، 2011من أهم التعديلات الدستورية للعام 
  ، من بينهم الرئيس  ، ف من تسعة أعضاء على الأقلعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلَّ تُ المحكمة الدستورية  أن المعدل  الدستور 

  من الدستور المعدل  59ادة وفق الم المحكمة الدستورية  تختص و  ست سنوات غير قابلة للتجديد.وتكون مدة عضويتهم  ،نهم الملك يعيّ 
كما  ،فة وللكامة لجميع السلطات  بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملز  

لب إليها ذلك  حق تفسير نصوص الدستور إذا طُ  كذلك   لهاو لنفاذه. آخر  ا الحكم تاريخً  تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد 
الدستور المعدل الجهات التي لها  من  60المادة  وحصرت . ي الأمة بالأغلبيةبقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلس  

كما    مجلس الوزراء.و مجلس النواب و  جلس الأعيان بم المحكمة الدستورية لدى في دستورية القوانين والأنظمة النافذة تقديم طعون مباشرة 
التي  لى المحكمة لمعنية إاالمحكمة  ، فتحيلهفي الدعوى المنظورة أمام المحاكم لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية أجازت 

 . جدي  هإن وجدت أن ،  يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية 

أن يكون قد بلغ  و  ، ا ولا يحمل جنسية دولة أخرىأردنيً عضو المحكمة الدستورية يكون من الدستور المعدل أن  61المادة  واشترطت
من أساتذة القانون في الجامعات الذين  أن يكون أو  ،في محكمتي التمييز والعدل العليا  كقضاة خدموا  ن ممّ يكون ، و الخمسين من العمر

أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم    ،يحملون رتبة الأستاذية 
 شروط العضوية في مجلس الأعيان. 

طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها  أن يحدد بقانون    عمشرّ لدستور المعدل لوقد ترك ال
 تباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.  حقوق أعضائها وحصانتهم، على أن  وأن يبين  وبأحكامها وقراراتها، 

ما هي  كو ا للتعديلات الدستورية وأحالته إلى مجلس النواب.ت الحكومة مشروع قانون المحكمة الدستورية تنفيذً ، أقرّ 2012في شباط و 
مع   شروع القانون مجلس النواب بم  اللجنة القانونية ناقشت و الحكومة بوضع نصوصه.  غيره من مشاريع القوانين، انفردت الحال مع 

الخروج بصيغة حضارية لمحكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية  بهدف  والمختصين الأساتذةو رجال القانون والقضاة مجموعة من 
تعديلات جوهرية على مشروع القانون، كما امتاز إقراره بسرعة غير   ل تدُخ   لم  .51القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور 

كما ورد    عليهكما وافق مجلس الأعيان ،  52في أقل من ساعتينانين، إذ وافق المجلس على أغلب نصوصه بوقة مقارنة مع غيره من القو مس
 من مجلس النواب. 

 
 .13/5/2012، النواب« يناقش »المحكمة الدستورية« اليوم ومخالفتان نيابيتان على القانون»مرايا نيوز،   51
 .17/5/2012، مادة من قانون المحكمة الدستورية خلال ساعتين 16النواب يقر ساتل نيوز،   52
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  وثمانية بتعيين رئيس  صدرت الإرادة الملكية ، الشهر ذاته وفي  .2012في حزيران  2012لسنة  15صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 
 . 53صدرت الإرادة الملكية بتعيين ثلاثة أعضاء آخرين   ،2014وفي أيلول  .المحكمة الدستورية  في  أعضاء

على  مجلس النواب و مجلس الوزراء  لمجلس الأعيان و ف  . بسبب صعوبة لجوء المواطن العادي إليها  ض قانون المحكمة الدستورية للانتقاد تعرّ 
وقد علّق  . 55أو طلب تفسير أحكام الدستور  54دستورية القوانين والأنظمة النافذة سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في 
لعين على ما يحدث في العالم  ن يثيرون ضجة حول هذا الموضوع غير مطّ البعض ممّ ": رئيس المحكمة الدستورية على هذه الانتقادت بقوله 

فمن النادر أن تجد محكمة في العالم تسمح للمواطن العادي باللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة. إذن لا بد من    .بخصوص هذه المسألة 
ا أن البعض ما زال لا يدرك عمل المحكمة  تنظيم هذا الموضوع وإلا ستكون المحكمة الدستورية في الأردن أمام آلاف الدعاوى؛ وخصوصً 

قضية أو احتجاج على الجهات الرسمية. كما أن جميع كتب الفقه الدستوري مستقرة على أن لا تترك   الدستورية وسيلجأون إليها في أي
 " .56للمواطن العادي حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية ويجب أن تمر بمرحلة التأكد من جدية الدعوى

ما يلي عرض    وفي . عدم الدستوريةدفع ب ال ا في قضايا حكمً  12و  تفسيرياً ا  قرارً  13قد أصدرت المحكمة حت تاريخ إعداد هذه الدراسة و 
 : المحاكم النظامية  بواسطةللقرارات الصادرة عن المحكمة بخصوص الدفع بعدم الدستورية المقدم من أطراف الدعوى  

سماء  من قانون الأ  11من المادة  فقرة ج  علان عدم دستورية ال لنتيجة إ، ا ""قانون الأسماء التجارية  2013( لسنة  7الحكم رقم ) •
سم  في حالة رفض طلب شطب اسم تجاري ولكنها مختصة بحالة شطب الاالتجارية بسبب عدم اختصاص محكمة العدل العليا  

 الأمر الذي يشُكل مخالفة لمبدأ المساواة بين الأردنيين.  ،التجاري 
 لعدم دفع رسوم الطعن  النتيجة رد الدعوى شكلًا ،  "2011سنة ل 13انون البلديات رقم "ق 2013( لسنة 6الحكم رقم ) •

 بعدم الدستورية. 
 . ، النتيجة رد الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية "2012لسنة   25نتخاب رقم "قانون الا  2013( لسنة 5كم رقم )الح •
لنتيجة رد الدعوى  ، ا "2010لسنة    3"نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم    2013( لسنه  4الحكم رقم ) •

  ردّ لسبق صدور قرار بموضوع القضية و  ما يتعلق بقانون التحكيم  لعدم وجود مخالفة دستورية بالنسبة للنظام، رد الدعوى في
 يتعلق بالتعليمات لعدم الاختصاص.   ما  الدعوى في

 
  من قانون المحكمة على ما يلي: 5المادة تنص   53

 بلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :ن الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قايعي   -أ

 ن في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيسعند نفاذ أحكام هذا القانون يعي  -1

 الفقرة ( من هذه 1المنصوص عليهم في البند ) ن ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاءيعي  -2

 االأكبر سن   قدمية الخدمة ينوب العضوأدمة في المحكمة وعند التساوي في إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خ -ب

 .عارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمةإلا يجوز انتداب العضو أو  -ج
 .من قانون المحكمة الدستورية 9المادة   54
 .من قانون المحكمة الدستورية 17المادة   55
ان نت،   56  . 1/11/2012مقابلة مع رئيس المحكمة الدستورية مع موقع عم 
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  31رقم  57من قانون التحكيم 51المادة عدم دستورية ، النتيجة "( 51"قانون التحكيم المادة )  2013( لسنة 2الحكم رقم )  •
ومنعها  ضافية  إ   حدهم درجة تقاض  أبعدم مساواتها بين الخصوم ومنح    هءروح الدستور ومباد  تمسّ   نهاعلى اعتبار أ   2001لسنة  

القانون سواء  مام أردنيون  الأ"  على ما يلي:  من الدستور التي تنص  6/1 حكام المادة بهذا تكون مخالفة لأو  ، خر الآ عن الطرف 
من   128/1ا مخالفة للمادة إنهلى ذلك فإضافة إ  "و الدين أو اللغة أختلفوا بالعرق ن اإييز بينهم في الحقوق والواجبات و تم لا

ق والحريات على جوهر  و ر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقن تؤثّ أيجوز    لا"على ما يلي:   الدستور التي تنص
 . " ساسياتهاأو تمس أهذه الحقوق 

، النتيجة الحكم بعدم دستورية نص المادة  2011لسنة   ( 22رقم ) المستأجرين" "قانون المالكين و   2013( لسنة 1)الحكم رقم   •
   .المثل ( التي تنظم اعتماد أجر 7( القاضي بقطعية الحكم القاضي بأجر المثل وعدم دستورية المادة )5)

 لأن النصوص المطعون فيها غير  ، الطعن بدستورية قانون الانتخاب، النتيجة رد الدعوى شكلًا 2014لسنة  1الحكم رقم  •
 . واجبة التطبيق على الدعوى الأصلية

وكالة المحامي  لأن    ، النتيجة رد الدعوى شكلًا جرين أ( قانون المالكين والمست1.2بند )( ال5)  ة الماد،  2014لسنة    (2الحكم رقم ) •
 عدم الدستورية.  ب ه الحق في الطعن الخاصة لم تعط  

، النتيجة رد الطعن لعدم وجود  2007لسنة  30رقم  ةمن نظام الخدمه المدني  أ  / 131 ةالماد  ، 2014لسنة  ( 3الحكم رقم ) •
 مخالفة دستورية. 

ار المادة  ، النتيجة اعتبة ردنينباء الأ الفقره )ب( من نظام وكالة الأ  14 ة الدفع بعدم دستورية الماد 2014ة لسن  ( 4الحكم رقم ) •
بين المشمولين بأحكام قانون التقاعد   للتمييز  ذلكو في المساواة  بسبب الإخلال بالحقّ نباء الأردنية /ب من نظام وكالة الأ14

 ا.ا واحدً ا قانونيً المدني رغم احتلالهم مركزً 
، النتيجة رد الدعوى لعدم وجود  2014لسنة جرين أقانون المالكين والمستالدفع بعدم دستورية  2014لسنة  ( 5الحكم رقم ) •

 للطاعن.    وق/ب المطعون بدستوريتها لم تمس أية حق5مخالفة دستورية لأن المادة 

  ين الاقتصادية مثل قانون التحكيمبالقوانرحت على المحكمة الدستورية متعلقة ظ من القرارات السابقة أن أغلب القضايا التي طُ ويلاح  
بشكل أساسي لإعلان عدم    128و  6  على المادتين  قد اعتمدت المحكمةن. و المستأجريو المالكين  والأسماء التجارية و   العطاءات و   والضريبة

دستوريتها مثل قانون الجنسية الذي  دستورية القوانين المعنية. ولم يكن هناك طعون على القوانين التي طالما نادت المنظمات الحقوقية بعدم  
لم تكن هناك محاولات للطعن بمثل هذه القوانين،   ، بحسب ما هو متاح من معلوماتو ز بين الأردني والأردنية وقانون منع الجرائم. يميّ 

 المحكمة الدستورية. الة الطعن إلى باستثناء محاولة الطعن بدستورية قانون المطبوعات والنشر إلا أن محكمة العدل العليا رفضت إح

 
فيذه، ويكون قرارها في ذلك ن تأمر بتنأة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها المحكمة المختص إذا قضتعلى أنه من قانون التحكيم  51مادة تنص ال  57

ا من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم  للتمييز خلال ثلاثين يوم  ها قابلا  ت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرار. وإذا قضاقطعي  

 .التحكيم سقوط اتفاق التحكيم
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، حيث  58في إنشاء النقابات  بالحقّ  ة قراراتها التفسيرية الخاص  أحدأشارت إلى الاتفاقيات الدولية في  أن  لمحكمة الدستورية ل  وقد سبق 
ن الإعلان العالمي  م 23/4إلى المادة  فأشارت ،بتشكيل النقابات  لتي تناولت الحقّ فقرتين للإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ا تخصص

/ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  8من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة    22المادة  و   لحقوق الإنسان
المحكمة   دورنجدها محل تساؤل واستغراب؛ ف ننا أ ذه الإشارة، إلا به رحّبت منظمات المجتمع المدني  والاجتماعية والثقافية. وبالرغم من أن 

كما استند القرار    .من الدستور   59ا لأحكام المادة  تفسير نصوص الدستور أو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة سندً   و دستورية هال
بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية من اتفاقيات    89  بشأن حماية حق التنظيم النقابي وكذلك الاتفاقية رقم  87لى الاتفاقية رقم  إ

 . ع هاتين الاتفاقيتين منظمة العمل الدولية، لكن الأردن لم يوقّ 

 تفعيل التعديلات التي طرأت على الفصل الرابع )السلطة التنفيذية(  3.4 

على تنظيم   تنكبّ قوانين لأنها  لا تحتاج إلى تعديل أي غلبها وأ ،تعديلات على الفصل الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية  أجُريت ستة
الأثر المترتب  و ، 59وحصولها على الثقة من مجلس النواب   الوزارة لبيانها الوزارييم تقدلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كالعلاقة بين الس

 . 61دولة أخرى   جنسية اشتراط في من يتولى الوزارة أن لا يحمل و  60استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته على 

نسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية  بما يُ  محاكمتهمفرضت  لكن التعديلات المتعلقة بمحاكمة الوزراء
ثلاثة منهم   ، الذي كان يتألف من رئيس مجلس الأعيان وثمانية أعضاء ام المجلس العالي  من محاكمتهم أم، بدلًا 62العاصمة المختصة في 

إجراء تعديل لقانون محاكمة الوزراء    استدعى  وهو ماوخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية،    ،نهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراعيعيّ 
 . 1952لسنة   35رقم 

المحاكم  "عنها بعبارة  واستعاض  "المجلس العالي "الذي ألغى عبارة  2014لسنة  7رقم  لقانون محاكمة الوزراء صدر القانون المعدللذلك 
  1992عام ال  في  ، وكان ذلك واحدة ردني إلا مرةأ  لم يحاكم أي وزير  لس العالي المج أن  . وما يجدر ذكره 63" النظامية المختصة في العاصمة 

 . المعن تبرئة الوزير  تنظر المجلس في القضية تمّ  وبعد  ،لأحد الوزراءإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام  وُجّهت تهمة حين 

 
 .2013لسنة  6لدستورية التفسيري رقم قرار المحكمة ا  58
كان  : بإلغاء عبارة )وإذاالدستور على النحو التالي: أولا   ( من54) تعدل المادة على ما يلي:  2011من التعديل الدستوري لسنة 13تنص المادة   59

 ( منها.3لأغراض هذه المادة( الواردة في الفقرة ) اا وزاري  عتبر خطاب العرش بيان  في   المجلس غير منعقد أو منحلا  

زارة أن دعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوإذا كان مجلس النواب غير منعقد ي   -4( إليها بالنص التالي: 6( و)5( و)4: بإضافة كل من الفقرات )اثانيً 

زارة أن تتقدم ببيانها فعلى الو إذا كان مجلس النواب منحلًا  -5 اريخ تأليفها.ن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تأتتقدم ببيانها الوزاري و

( من هذه المادة تحصل 5( و)4( و)3لأغراض الفقرات ) -6 ن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.أالوزاري و

 ن أعضاء مجلس النواب.الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة م
 عند:50المادة ستعاض عنه بالنص التالي : ( من الدستور وي  50) لغى نص المادةي    على ما يلي: 2011من التعديل الدستوري لسنة  12تنص المادة   60

 .اعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكم  استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته ي
 لا يلي :42: المادة  ستعاض عنه بالنص التالي( من الدستور وي  42نص المادة ) لغىي     على ما يلي:  2011ن التعديل الدستوري لسنة  م  10تنص المادة     61

 منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
ستعاض عنه بالنص التالي : ( من الدستور وي  55لغى نص المادة )ي   على ما يلي: (14المادة ) 2011من التعديل الدستوري لسنة  14تنص المادة   62

 كام القانون.لأح انظامية المختصة في العاصمة، وفق  الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم ال ميحاك   :55لمادة ا
 . 2014لسنة  7من القانون المعدل رقم  3المادة   63
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ن  أ الدستور نصت على  من 45الفقرة الثانية من المادة  أن على اعتبار  1939قانون وظائف الوزراء لسنة  ألغي  2013في العام و 
هذا  ا، فإن وكما ذكرنا سابقً  .  بموجب قانوننظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعينَّ  بأصلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تعُينَّ 

  45بالتعديلات الدستورية مع العلم أن المادة أحد القوانين التي لها علاقة ضعت على قائمة الحكومة كالقانون كان ضمن القوانين التي وُ 
 . 1952هذا القانون مع إقرار الدستور الحالي في العام  ينبغي إلغاءكان    إذلم يطرأ عليها أي تعديل 

 تفعيل التعديلات التي طرأت على الفصل السادس )التشريعية(   3.5

تلك المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات،    التي أدُخلت عليه   ومن أهم التعديلات   ، الفصل السادس الخاص بالسلطة التشريعية   عُدّل
تقييد سلطة السلطة التنفيذية  و ، مجلس النواب  من عل الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من اختصاص القضاء بدلًا جُ حيث 

 القرارات التفسيرية التي صدرت بهذا الخصوص.ما يلي عرض لأهم القوانين و   ة ووضع ضوابط لحل مجلس النواب. وفي في إصدار قوانين مؤقت

 أولً: إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات

مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في   نشأ بقانون هيئة  تُ "  ما يلي:  تنص على 67نص المادة أضيفت فقرة ثانية إلى 
ا على ما تقدم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون  . و اعتمادً 64" خابات أخرى يقررها مجلس الوزراءكل مراحلها، كما تشرف على أي انت 
والجدير ذكره   للتعديلات الدستورية. ه تفعيلًا ذلك أول مشروع قانون تم إقرار كان  و  . 2011ول لأالهيئة المستقلة للانتخابات في كانون ا

المركز الوطن لحقوق   مولكن قبل إقرار هذا القانون، نظّ الحكومة ولم يكن هناك مشاركة في إعداد نصوصه. أن مشروع القانون وضعته 
امة لإنشاء هيئة  ورشة عمل بعنوان "المبادئ الع ،بالتعاون مع التحالف الوطن لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية و  ، الإنسان

بمشاركة وحضور عدد من الأعيان والنواب وممثلين عن الأحزاب  ، 2011 أكتوبر، / ولالأ تشرين  9-8" بتاريخ مستقلة للانتخاب 
لندا والثاني من دولة  يحدهما من نيوز أضور خبيرين بحو   ،السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الرسمية ذات العلاقة 

   آليات لضمان الشفافية في عملها وتبنّ  تهدف إلى ضمان استقلالية الهيئة  توصلت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات و   .فلسطين
المؤسسات  كما توافق المشاركون على رفع هذه التوصيات إلى مور.  واتخاذ القرار وغيرها من الأ عضائهاواختيار أ  لة المهنيةءساالمو 

عند الشروع في صياغة قانون الهيئة المستقلة للإشراف على   برأيها للاستئناس والاسترشاد    كافة   والجهات الرسمية ذات العلاقة
 ورشة عمل المركز الوطن لحقوق الإنسان. ن مشروع الحكومة تأثر بتوصيات أ ويبدو  .65الانتخابات 

يلات على قانون الهيئة المستقلة  النواب، قدّم حزب الاتحاد الوطن مذكرة شملت مجموعة من التعد ثناء مناقشة المشروع في مجلس وفي أ 
 على النحو التالي:  66لرئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب، ويمكن تلخيص أهم هذه الاقتراحات سُلّ مت

إتاحة مبدأ التمديد لأعضائها من شأنه المساس بنزاهة أعضاء   إنّ إذ  ، لهيئة المستقلة للانتخابات ا لأعضاء إلغاء بند التجديد  •
   .الهيئة 

 
 . 2011من التعديل الدستوري لسنة  19المادة   64
 .2011 ، ولالأ، تشرين أهم النتائج والتوصيات الخاصة بالمبادئ العامة لإنشاء هيئة مستقلة للانتخاباتالمركز الوطني لحقوق الإنسان،   65
 .24/1/2012، المستقلة للانتخابات الاتحاد الوطني" يوصي بتعديل مشروع قانون الهيئة"موقع زاد الأردن الإخباري،   66
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لهذا القانون والقوانين الناظمة للعمليات   ارتكب خلافً المخالفات والجرائم التي تُ تنص على أن  إلى مشروع القانون  مادةإضافة  •
الانتخابية لا تسقط بمرور الزمن، وكذلك العقوبات الصادرة بخصوصها، سواء بالنسبة للفاعلين أو الشركاء أو المحرضين أو  

   .المتدخلين
   .نتخابات النيابية بالا   اختصاصها  من حصرعلى جميع الانتخابات العامة في المملكة، وذلك بدلًا  شرافحق الإمنح الهيئة  •
رفع إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم إلى مجلس الوزراء  أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، يقرها المجلس، وتُ على اقتراح مادة تنص  •

 . لإدراجها في الموازنة العامة للدولة 

بعدم التمديد لأعضاء الهيئة وآلية إقرار الموازنة. وقد أقر   ، وهما القرارين المتعلقينأخذ مجلس النواب باقتراحين من الاقتراحات السابقة 
 .  2012في نيسان    2012لسنة    11مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، وبالنتيجة صدر قانون الهيئة المستقلة رقم  

  لتصبح   201467في العام    أجريتلات الدستورية التي  ة للتعدينتيج  الخاصة بالهيئة  67الفقرة الثانية من المادة    عُدّلت،  2014في أيلول  و 
حكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف  ا لأي انتخابات عامة وفقً أوالبلدية و   مستقلة تدير الانتخابات النيابيةنشأ بقانون هيئة  تُ كما يلي: " 

 .68"  باجراء تلك الانتخابات لة قانوناً على طلب الجهة المخوّ  شراف عليها بناءً و الإأخرى أي انتخابات  أ  بإدارةالهيئة المستقلة  

 الخاص بالقوانين المؤقتة   قرار المجلس العالي لتفسير الدستورا: ثانيً 

ضوابط على السلطة   والذي وضعالخاصة بالقوانين المؤقتة  94على المادة  التعديل الذي أدُخلمن ضمن التعديلات الدستورية المهمة 
يحق لمجلس    غير منعقد عندما يكون مجلس النواب  "  ما يلي:  على   تنص  ت أصبحيث  بح التنفيذية في تمرير القوانين عند غياب مجلس النواب  

الحاجة إلى   -ج حالة الحرب والطوارئ.-ب الكوارث العامة.  -الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: أ
عرض  ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تُ   نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه  
بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة   فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبتّ  ، لها أو يرفضهاالقوانين أو يعدّ 

، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق  اك أن يعلن بطلان نفاذها فورً المل
 . " المكتسبة

 -بعد   تكن أنش     ئتالمحكمة الدس     تورية لم   باعتبار أن  -للمجلس العالي لتفس     ير الدس     تور  ه مجلس النواب س     ؤالًا ، وجّ 2012في آذار  و 
في القوانين المؤقتة تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت إلى   ما إذا كانت مهلة الدورتين العاديتين المتتاليتين للبتّ للاس          تفس          ار حول  

 ( أم أنها تقتص   ر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديل الدس   توري.2011مجلس الأمة قبل نفاذ تعديل الدس   تور لس   نة )
رها وحدة واحدة ر بالنظر إليها باعتباللقواعد الفقهية الدس    تورية القائلة أن النص    وص الدس    تورية تفس    َّ   إعمالًا "  أنهالمجلس العالي  قرر    وقد

على   أحيلت، وبعدم رجعية النص    وص الدس    تورية ، والأثر المباش    ر للقاعدة القانونية ، يقرر أن القوانين المؤقتة التي  ابعض    ً   يكمل بعض    ها

 
 من هذه الدراسة. 4-1نظر الجزء ، أ2014ت التعديل الدستوري للعام حول ملابسا  67
 . 2014من التعديل الدستوري لسنة  1المادة   68
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( 94( من المادة )1مس    تثناة من تطبيق أحكام الفقرة )  1/10/2011مجلس الأمة قبل نفاذ هذه التعديلات الدس    تورية التي نفذت في  
 . "من الدستور بصيغتها المعدلة
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 . النتائج 4

حصر القوانين التي   لتشمل هيمنتها، بل امتدت وحسب لم تهيمن على التعديلات الدستوريةا سبق عرضه أن السلطة التنفيذية  ممّ يتبيّن 
واختيار توقيت إرسالها للبرلمان لغايات البت   عداد مشاريع هذه القوانين بشكل منفرد،إو ، ا للتعديلات الدستوريةإلى تعديل سندً  تحتاج
 فيها.  

على سبيل الحصر    قانوناً   12  ، بل اكتفت بتحديدعن خطة واضحة لمراجعة القوانين بهدف تفعيل التعديلات الدستورية الحكومة  لم تعلن  
،  الشأن لمنظمات المجتمع المدني أو القوى السياسية بهذا  فعّال دون بيان الأسس التي قام عليها هذا التحديد. كما لم يكن هناك أي دور 

، إلا أن  د المناقشةالنواب لتعديل بعض المواد في مشاريع القوانين قيي ل أو مذكرات إلى مجلسي الأعيان و بتوجيه رسائ دورها انحصر  فقد
 لم يأخذ بأغلب هذه التوصيات.  البرلمان 

ويُلاحظ أن الحكومة بدأت بإعداد مشاريع القوانين الخاصة بإنشاء هيئات جديدة نص عليها الدستور مثل المحكمة الدستورية والهيئة  
يظهر ذلك بشكل  ة للتعديلات. و انين كنتيجة مباشر المستقلة للانتخابات، ثم قامت بتقديم مشاريع لإجراء تعديلات شكلية على القو 

لقانون العقوبات   معدلًا  امشروعً مت إذ قدّ  ل الثاني الخاص بالحقوق والحريات،مواد من الفص ثمانيواضح بتعامل الحكومة مع تعديل 
 يتلخص باستبدال كلمة "عقلي" ب  "معنوي" عند النص على جريمة التعذيب لأن الدستور استخدم الكلمة الأخيرة. 

قانون مجلس  بر  اعتُ لطوائف" لم يحققا طموح الفئات المعنية، بل  مجلس ا"و    "لاستقلال القضاء "تقدمت الحكومة بمشروعين جديدين  كما  
 ردن. د من الطوائف غير المسلمة في الأانتكاسة بسبب إقصائه العدي االطوائف تحديدً 

في المواد التي تنوي الحكومة تعديلها وذلك بحسب اجتهاد المجلس العالي    بمناقشة مشاريع القوانين المعدلة، وحصراًدور البرلمان  صر  وقد اختُ 
كما لم يمارس البرلمان صلاحياته بموجب    وي تعديلها في القوانين السارية.يعزز هيمنة الحكومة في انتقاء المواد المن   وهو ما لتفسير الدستور،  

ن يقترحوا القوانين ويحال كل  أعيان والنواب ي الأمن مجلس   يّ  أعضاء أكثر من أو أ يجوز لعشرة من الدستور التي جاء فيها "  95المادة 
وضعه في صيغة مشروع قانون  ل حاله على الحكومة أبول الاقتراح ذا رأى المجلس ق إ لمختصة في المجلس لإبداء الرأي فاقتراح على اللجنة ا

 . "و في الدورة التي تليهاأوتقديمه للمجلس في الدورة نفسها  

قائمة الحكومة كقانون بحاجة  هو القانون الوحيد الذي ورد على  1995لسنة  13قانون الاتصالات رقم الجدير الإشارة إلى أن  ومن 
 حت تاريخ إعداد هذه الدراسة.   لكنه لم يعُدَّل   بسبب التعديلات الدستورية، لتعديل ل

جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة  " ن  أعلى  من الدستور المعدل    128الفقرة الثانية من المادة  وتنص  
ل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث  عدَّ لغى أو تُ الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تُ 

م  تتواء  لا   رغم من وجود بعض الآراء التي تقول ببطلان التشريعات التيلوبا   . 2014ول  الأأن هذه المهلة انتهت في تشرين  ا  علمً   . "سنوات 
على   المشرع الدستوري جزاءً  هي لغايات تنظيمية لم يرتب 128ة المدة المذكورة في الماد أن ، إلا أن الرأي الراجح هو69مع الدستور 

 
 . 22/10/2014، من الدستور 128راء ياغي والعجارمة في المادة الحرحشي يفند آالسفير نيوز،   69
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التواصل  لكترونية والنشطاء عبر وسائل لانتقاد واسع من المواقع الإ ضلقانون الاتصالات تعرّ  معدلًا  ا مشروعً الحكومة  وأعدّت مخالفتها.
إلى المواقع المخالفة لأحكام القانون عبر   " النفاذ"عطي مجلس الوزراء صلاحية فالمشروع ي ،نه يقيد الحريات الاجتماعي على اعتبار أ

عطي وزارة الاتصالات صلاحيات ليست من اختصاصها،  ي وهو    ،ا لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقً شبكات الاتصالات العامة،  
نترنت أو حجب  ا صلاحية التدخل بالمحتوى على الإفهي معنية بتنظيم قطاع الاتصالات وحماية حقوق مستهلكي الخدمة، وليس له

  ا القانون الحالي مخالفً  على أي أساس اعتُبر أو  التعديلات الدستورية  هذه مشروع القانون يخدم الحكومة كيف  لم تبيّن  بدورهاو . 70المواقع
 للدستور.  

هذه   تناولت بسيطرة الحكومة عليها، و  ت التعديلات وامتاز  يمكن القول أن تفعيل التعديلات الدستورية لم يلبّ  الطموح،  ، وفي النهاية
ح الفرصة  ت  وفي الوقت نفسه، لم ت ُ  في مجال الحقوق والحريات.  لا سيماإلى الشق الموضوعي منها،  الشكلي دون التطرق الطابع الأخيرة

مثل قوانين  وطنية  ال دولية و ال  المنظمات الحقوقية   لنظر في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات بحسب تقاريرللمحكمة الدستورية ل
 العمل. والجمعيات و  الجرائم و   الجنسية
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